
محليات الخميس ١٦ يوليو 04٢٠٢٦

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comالمجلس البلدي

العنزي لإعداد دراسة مرورية شاملة
لمدينة جابر الأحمد تتوافق مع المشاريع الحالية

بداح العنزي

دعا عضو المجلس البلدي عبداالله العنزي إلى 
إعداد دراسة مرورية شاملة لتعزيز جودة الحياة 
والاستدامة في مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية.
وقال العنزي في اقتراح تقدم به: اســتنادا إلى 
أحكام قانون بلدية الكويت رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦، 
ولاســيما الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي 
في دراســة المشــروعات التنظيميــة والعمرانية، 
وإقرار المخطط الهيكلي العام، ومتابعة مدى توافق 
المشروعات مع متطلبات التخطيط الحضري وتحقيق 
المصلحة العامة، وحرصا على دعم التنمية المستدامة، 
وتعزيــز جــودة الحياة، وضمــان جاهزية البنية 
التحتية لمواكبة النمو العمراني والاستثماري، أتقدم 
بهذا المقترح بشأن العمل على إعداد دراسة مرورية 

شاملة واستباقية لمدينة جابر الأحمد السكنية.
وأضاف: تقع مدينة جابر الأحمد السكنية غرب 
مدينة الكويت، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو ١٢
كيلومتر مربع، وتضم ٦٦٧٩ وحدة سكنية موزعة 
علــى ٤٤٩٤ قســيمة ســكنية و١٤٧٥ بيتا حكوميا 
و٧١٠ شــقق ســكنية، إلى جانب منظومة متكاملة 
من الخدمات تضم ٣٦ مدرسة حكومية و٣١ مسجدا 
و٤ مراكز ضاحية و١٨ مجموعة محلات تجارية و٣
مراكز صحية ومجمعا حكوميا ومخفري شــرطة 
و٤ أفرع لتوزيع الغاز، ومركز شباب مدينة جابر 
الأحمد في قطعة ٧ ومركز فتيات جابر الأحمد في 
قطعة ٤، و٥ محطات وقود مكتملة الخدمات وأيضا 

٥ أفرع لبنوك.
ولم تعد المدينة مدينة سكنية فقط، بل أصبحت 
تتجه لتكون مركزا تجاريا وخدميا واستثماريا يخدم 
المجتمع، في ظل ما تشهده من مشاريع استراتيجية 

كبرى للقطاع العام والخاص، ومن أبرزها:
٭ مشروع أڤنتورا مول الذي تزيد مساحة البناء 
فيه على ٣٠٠٫٠٠٠ متر مربع، ويضم مجمعا تجاريا 
متكاملا، ومحلات عالمية، وسينما، وهايبرماركت، 
وحلبة تزلج، إضافة إلى منطقة سكنية استثمارية 

تضم ٧٢ ڤيلا تاون هاوس و٢٠٤ شقق تأجيرية.
٭ مشــروع جابر مول وهو مركز تجاري وإداري 
متكامل مكون من خمسة طوابق، يضم حديقة نباتية 
مفتوحة بمســاحة ٣٠٫٠٠٠ متر مربع ومسطحات 
مائية ومحلات ومطاعم ومكاتب تجارية وعيادات 
وصالة متعددة الأغراض ومواقف سيارات ذكية.

٭ مشــروع القرية الأولمبيــة بمدينة جابر الأحمد 
يعد من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية، ويقام 
علــى مســاحة ٢١٣٫٦٠٠ متر مربع ويضم اســتادا 
أولمبيــا بســعة ٢٥ ألف متفــرج، ومجمع أحواض 
سباحة أولمبية، ومجمع إسكواش وتنس ومجمع 
صالات مغطاة للألعاب الجماعية والفردية وفندقا 
وسكنا للوفود ومركزا طبيا وإعلاميا ومن المتوقع 
أن يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والمترددين.

٭ مشروع كورنيش الجهراء المعتمد رسميا، والذي 
يقع خارج حدود مدينة جابر الأحمد ولكنه مرتبط 
معها في حركة المرور في المداخل والمخارج والذي 
يقام على مســاحة تقــارب ٥٫٧٩ ملايين متر مربع، 
ويمتــد بطول ٧٫٣ كيلومتــرات، ويتكون من ثلاث 
مناطق رئيسية تشمل المركز الحضري والتجاري 
والمنطقة البحرية والترفيهية ومنطقة الســياحة 
البيئية ويوفر ما يقارب ٢٥٫٠٠٠ فرصة عمل، الأمر 
الذي سيجعله أحد أكبر مشاريع الجذب في المنطقة.
كما تتضمن المدينة مواقع استثمارية معتمدة 
لإنشاء جامعة خاصة، ومستشفى خاصا، ومدارس 
خاصــة، ومجمعــات تجاريــة وإداريــة، وســكنا 

استثماريا، إضافة إلى عدد من المشاريع التجارية 
والخدمية الأخرى.

وأكد العنزي أن اكتمال تشــغيل هذه المشاريع 
سيؤدي إلى استقطاب عشــرات الآلاف من الزوار 
والطلبة والموظفين والمتسوقين والمراجعين يوميا، 
وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على حجم الحركة 
المرورية داخــل المدينة وعلى مداخلها ومخارجها، 
لاسيما أن المدينة ترتبط حاليا بثلاثة مداخل ومخارج 
على طريق الجهراء (٨٠) ومدخل ومخرج واحد فقط 
على طريق الدوحــة، ومدخل ومخرج على طريق 

جمال عبدالناصر (٨٥).
وأشــار إلى أن غالبية هذه المشــاريع تشترط 
الجهات المختصة عند تنفيذها إعداد دراسات مرورية 
خاصة بكل مشــروع على حدة، وهــو إجراء فني 

مهم لضمان سلامة المشــروع وآثاره المباشرة. إلا 
أن الواقع التخطيطي الحالي يفرض ضرورة إعداد 
دراسة مرورية شاملة ومتكاملة للمدينة بأكملها، 
تأخذ في الاعتبار التأثير التراكمي لجميع المشاريع 
القائمة والمستقبلية عند تشغيلها مجتمعة، إذ إن 
الدراسات المنفصلة لكل مشروع لا تعكس الحجم 
الحقيقي للحركة المرورية المتوقعة على مســتوى 

المدينة وشبكة الطرق المحيطة بها.
وقال من هذا المنطلق، فإن إعداد دراسة مرورية 
شــاملة في هــذه المرحلة يعــد خطوة اســتباقية 
ضروريــة، تمكن الجهــات الحكومية مــن تحديد 
الاحتياجات المســتقبلية لشبكة الطرق، ومعالجة 
أي قصور قبل اكتمال تشغيل المشاريع، بما يضمن 
ســرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الحلول المناســبة في 

الوقت الملائم.
مبررات للمقترح

٭ النمو العمراني والاســتثماري المتســارع الذي 
تشهده مدينة جابر الأحمد.

٭ وجــود مشــاريع تجارية وصحيــة ورياضية 
وتعليمية وسياحية كبرى ستجذب أعدادا كبيرة 

من المركبات يوميا.
٭ محدودية عدد المداخل والمخارج الحالية مقارنة 

بحجم التنمية القائمة والمستقبلية.
٭ ضرورة دراســة الأثر المروري التراكمي لجميع 
المشــاريع بدلا مــن الاكتفاء بالدراســات المنفصلة 

لكل مشروع.
٭ دعــم توجــه الدولة نحــو التنميــة الحضرية 
المســتدامة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز السلامة 

المرورية.
٭ تمكــين الجهــات الحكومية من تنفيــذ الحلول 

المرورية قبل ظهور الاختناقات بدلا من معالجتها 
بعد وقوعها.

لذلك أقترح ما يلي:
١- تكليــف الجهــاز التنفيذي في بلديــة الكويت، 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة 
للمرور، ووزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية (الجهة المشرفة على مشروع مدينة 
جابر الأحمد، والجهات ذات العلاقة، بإعداد دراسة 
مرورية شاملة لمدينة جابر الأحمد السكنية، تشمل 

جميع المشاريع الحالية والمستقبلية.
٢- تقييم الطاقة الاستيعابية الحالية لمداخل ومخارج 
المدينة وشبكة الطرق الداخلية، وقياس قدرتها على 

استيعاب الحركة المرورية المستقبلية.
٣- دراسة إنشاء مداخل ومخارج جديدة، أو تطوير 
المداخل والمخارج الحالية، وتحسين الربط مع شبكة 

الطرق الرئيسية.
٤- دراســة تطوير التقاطعات والطرق الداخلية، 
ووضع الحلول الهندسية اللازمة لمعالجة الاختناقات 

المتوقعة.
٥- إعداد نموذج مروري مســتقبلي يوضح حجم 
الحركة المرورية المتوقع خلال الســنوات القادمة، 

وربطه بخطط التنمية والمشاريع الاستثمارية.
واختتم العنزي بالتأكيد أن هذا المقترح لا يهدف 
إلى إعادة دراسة المشاريع التي تم اعتمادها، وإنما 
إلى إيجاد رؤية مرورية شاملة لمدينة جابر الأحمد 
بوصفها منظومة عمرانية متكاملة، بما يضمن توافق 
جميع المشاريع الحالية والمستقبلية مع قدرة البنية 
التحتية، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، 
ويعزز السلامة العامة وجودة الحياة، ويجنب الدولة 
مســتقبلا تكاليف المعالجــات المرورية التي تكون 
أكثر صعوبة وكلفة بعد اكتمال المواقع المخصصة.

لتمكين الجهات الحكومية من تحديد الاحتياجات المستقبلية لشبكة الطرق ومعالجة أي قصور قبل اكتمال تشغيل المشاريع

عبداالله العنزي

«الإعاقة» توقف مخصصات «رعاية معاق» 
لغير المستحقات وتلزمهن برد الأموال

ندى أبونصر

قالت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقة إن عملية تحديث بيانات المرأة التي ترعى 
معاقا ذا إعاقة شــديدة، التي بدأتها الهيئة منذ 
مطلع العام الحالي، أســفرت عن حصر جملة 
حالات غير مستحقة الصرف، إضافة إلى الحالات 
التي لم تلب نداءات الهيئة المتكررة بالمراجعة 
خــلال المواعيد المقررة، موضحــة أنه تم وقف 
الصــرف عنهن فورا، وبدء إجراءات مطالبتهن 
بســداد المبالغ المالية كافة التي تقاضينها دون 

حق بالفترات الماضية.
ووفقا للمصادر فإن ثمة توجيهات مباشرة 
من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة إلى قياديي ومسؤولي 
الهيئة برد أي مبالغ مالية صرفت إلى المعاقين 
أو ذويهم بغير استحقاق قانوني، لاسيما أنها 
أمــوال عامة ولهــا حرمتها، مؤكــدة أن كل من 
ترعى معاقا ولم تقم بمراجعة الهيئة معرضة 
لأن تكــون تحــت طائلة الإجــراءات القانونية 
والإدارية وفقــا لما حددته المادتان رقم (٦ و٧) 
مــن اللائحة التنظيمية للقانون رقم (٢٠١٠/٨) 
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار 

الإداري رقم (٢٠٢٢/٣٤٠).
ولفتــت المصادر إلى أن ثبــوت عدم صحة 
البيانات التــي قدمتها المرأة التي ترعى معاقا، 
خلال عمليات المراجعة، ستواجه بتطبيق المادة 
الســابعة من اللائحة، التي قضت بأن «تلتزم 
المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شــديدة بسداد 

كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال 
ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها»، مؤكدة 
أن تحديث البيانات حقق وفرا ماليا للهيئة يقدر 

بمئات آلاف الدنانير.
الأجهزة التعويضية

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في 
إطار الجهــود المبذولة لتعزيــز الرقابة المالية 
والإداريــة داخل الهيئة، وضمان توجيه المزايا 
المالية والعينية إلى المستحقين فقط، لافتة إلى أن 
ثمة منظومة رقابية متكاملة بـ «الإعاقة» تعكف 
على مراجعة الملفات وتحديث البيانات دوريا، 
والتدقيق على حالات الاستحقاق بالتنسيق مع 

الجهات الحكومية المعنية.
وبينت المصادر أن الهيئة عكفت خلال الفترة 
الماضية على معالجة عدد من الملفات المتراكمة، 
وفي مقدمتها الأجهزة التعويضية، حيث نجحت 
فــي توفير وصرف أعداد كبيرة من الكراســي 
المتحركة والسماعات الطبية للمستحقين بعد 
سنوات من الانتظار للحصول عليها، لافتة إلى 
أن هنــاك نحو ١٠ شــركات متتابعة مع الهيئة 
لتوفير الكراسي وفق القياسات الفنية المناسبة 
لأصحابها. وبشأن عمل اللجان الطبية، ذكرت 
المصــادر أن الهيئة تحرص علــى انتظام عمل 
اللجان وفق الجداول المقررة، والتعامل بشكل 
مســتمر مع أي زيادة في أعداد المراجعين عبر 
تعزيز الطاقة التشــغيلية واســتحداث لجان 
استثنائية عند الحاجة، مبينة أن أقصى موعد 

لدخول اللجان الآن لم يتجاوز ٣ أسابيع.

أكدت أن كل من ترعى معاقاً ولم تقم بمراجعة الهيئة ستكون تحت طائلة القانون

وزيرة الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز حقوق
ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والدمج الشامل

ندى أبونصر

الشــؤون  قالــت وزيــرة 
الاجتماعية وشــؤون الأســرة 
اللجنــة  والطفولــة رئيســة 
الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
د.أمثــال الحويلــة إن الكويت 
حريصــة على تعزيــز حقوق 
الأشــخاص مــن ذوي الإعاقة 
مــن خــلال تنفيــذ الاتفاقيات 

الدولية المرسخة لمبادئ المساواة 
وتكافؤ الفرص والمعززة للدمج 
المؤسسي الشامل. جاء ذلك خلال 
افتتاح  رعايتهــا وحضورهــا 
العمــل المتخصصــة  ورشــة 
لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وإعــداد خطــة 
عمل مؤسساتية لإدماجهم في 
المجتمع. وأضافت أن الورشة 
تنظــم بالتعاون بــين «اللجنة 
الوطنية العليا» مع لجنة الأمم 

الكويت بموجب الاتفاقية بما 
يعزز العمل المؤسسي المشترك 
ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة 

للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشــارت إلى أن الورشــة 
تهــدف إلى بناء قدرات أعضاء 
اللجنة والجهات الحكومية في 
تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز 
مهارات إعداد التقارير الدورية 
عــلاوة على إعــداد خطة عمل 
مؤسســاتية لإدمــاج قضايــا 
الإعاقة في السياسات والبرامج 
الحكومية وفق أفضل الممارسات 
الدوليــة. وبينت الحويلة أنها 
تهدف أيضا إلى التعريف بأدوات 
إدماج منظور الإعاقة المعتمدة 
لــدى «الإســكوا» بما يســاعد 
الجهات الحكومية المعنية على 
تطوير سياســاتها وإجراءاتها 
التقــدم في  وقياس مســتوى 
قضايا الدمج. وأكدت أن تنظيم 
الورشة يأتي في إطار التعاون 
الكويت و«الإسكوا»  بين دولة 
واســتجابة لتوصيــات لجنة 
الأمم المتحــدة المعنية بحقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بما 
يدعــم بناء القــدرات الوطنية 
ويعزز تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
من جانبها، أكدت مسؤولة 
الشؤون الاجتماعية في لجنة 
الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم 
والاجتماعيــة لغربــي آســيا 
(الإســكوا) ســمية المجــذوب 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
(الإســكوا)  آســيا  لغربــي 
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية 
والهيئة العامة لشــؤون ذوي 
الإعاقــة وبمشــاركة ممثلــي 
الجهــات الحكوميــة الأعضاء 

في اللجنة الوطنية.
وأوضحت أن اللجنة تقوم 
بــدور محــوري فــي تنســيق 
الجهود بين الجهات الحكومية 
ومتابعة تنفيذ التزامات دولة 

أن الورشــة تهدف إلى تعزيز 
معرفة الجهات الحكومية بأحكام 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة وآليات تنفيذها ورصدها 
وإعداد التقارير الدورية الخاصة 
بها إلى اللجنة المعنية في جنيڤ. 
وقالت المجذوب إن الورشة تركز 
على محورين رئيسيين، يتمثل 
الأول فــي التعريف بالاتفاقية 
وآليــات الرصد والمتابعة فيما 
يتمثل الثاني فــي إعداد خطة 
عمل مؤسسية تساعد الجهات 
الحكومية علــى إدماج قضايا 
الإعاقة في السياسات والبرامج 
بمــا يضمن تمتع الأشــخاص 
ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم 
المساواة مع الآخرين في مجالات 
التعليــم والصحــة والعمــل 
والحيــاة العامــة والفضاءات 
الرقمية. وأضافت أن «الإسكوا» 
تعمل على توفير أدوات عملية 
تســاعد الحكومات على إعداد 
خطط مؤسسية لمتابعة تنفيذ 
البرامج والسياسات الخاصة 
بالأشــخاص ذوي الإعاقة بما 
يعزز الأداء المؤسســي ويرفع 
كفاءة تنفيذ الالتزامات الدولية. 
وأوضحــت أن ملــف حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقة يمثل 
تحديــا عالميا إذ يتطلب وضع 
خطط مؤسسية وبرامج توعية 
مجتمعية مؤكدة أهمية الانضمام 
إلى الاتفاقيات الدولية بما يسهم 
في تطوير التشريعات الوطنية.

خلال افتتاح ورشة العمل المتخصصة لإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماجهم في المجتمع

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة متوسطة المدير العام لهيئة 
الإعاقة د.دلال العثمان ونائب المدير العام في الهيئة العامة لشــؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات 

الطبية والنفسية والإيوائية بالتكليف د.خليفة الهيلع خلال افتتاح مؤتمر حقوق المعاقين  

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع 
مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لمشاهدة الڤيديولغربي آســيا (الإسكوا) سمية المجذوب خلال التكريم  (ريليش كومار)


